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* تاريخ الاجتماع:
الثلاثاء 27 مارس 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. الشروع في النظر في مضامين المحاور الأساسية لمشروع توطئة الدستور.
 *
الحاضرون من أعضاء اللجنة (18).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (04: لبنى الجريبي – الصادق شورو – شكري العرفاوي – عبد الرزاق الخلولي).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (05: الحبيب خذر - اسكندر بو علاقي- فتحي اللطيّف – أحمد السافي – دليلة ببّة).
-
من الإعلاميـين (01: مريم بن غازي: tunisia-live.net)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة صباحا (00د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الواحدة بعد الظهر وخمسون دقيقة ( 50د.13س).
*
مداولات اللجنة:
· افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع، مرحبا بالسيدات والسادة الأعضاء. وأعلن أن سيتم استئناف الحوار في مضامين العناصر المتعلقة بتوطئة الدستور.
· بعد وضع الجلسة في إطارها والتذكير بمختلف العناصر التي تمت مناقشتها، انطلق الحوار بالتعبير عن ارتياح أعضاء اللجنة للقرار القاضي بالمحافظة على الفصل الأول من دستور 1959،  لكونه قرار يبرهن على رغبة الجميع في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق، خصوصا أن سير المشرع التونسي دأب على اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا موضوعيا للقواعد القانونية "Source matérielle des règles de droit" وأن فقه القضاء (خصوصا العدلي: المدني والتجاري والجزائي) استقرّ على اعتبارها مرجعا أساسيا للتأويل "Référence principale d’interprétation"، وذلك في غياب كل تنصيص دستوري صريح على ذلك. وفي هذا السياق، اقترح البعض مراجعة صياغة البند الأول من دستور 1959 مع الحفاظ على روحه ومضامينه.
· تواصل النقاش إثر ذلك في النقاط الخلافية صلب اللجنة والتي تتعلق خصوصا بـ: كيفية التعبير عن نصرة تونس لحركات التحرّر وانحيازها للقضايا العادلة، وبالتنصيص على عدم جواز مخالفة المواثيق الدولية التي تلتزم بها تونس للقيم الدينية (الإسلامية تحديدا) والحضارية للشعب التونسي.
1.    بخصوص التنصيص على نصرة القضية الفلسطينية صلب الدستور، ذهب رأي أول إلى اعتبار القضية الفلسطينية قضية جوهرية، ولكن لا يجب التعرّض لها في الدستور، لكون الدستور يمثل قانون القوانين وليس برنامجا مرحليا أو استراتيجيا. وفي التوجّه ذاته، اعتبر آخرون أن التنصيص عليها صلب الدستور يمكن أن يمثل تدخلا في شؤون الدولة الفلسطينية من ناحية، وأن يقدم من ناحية أخرى رسالة سلبية تحتوي الإحباط لا الأمل.  بينما ذهب رأي ثالث إلى القول بأنه في صورة التوصّل إلى اتفاق لتسوية القضية الفلسطينية، فإن التنصيص على هذه المسألة ستجرّ السلطة التأسيسية الفرعية مستقبلا إلى تنقيح الدستور تبعا لتغيّر وضع دولي هو ظرفي أساسا، علاوة على ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من إشكالات سياسية تتعلق بعلاقات تونس الدولية، وبالتالي فلا داعي لتكبيل تونس دستوريا على هذا الصعيد.  

أما الرأي الثاني بخصوص هذه المسألة، فقد اعتبر أن أرض الشعب الفلسطيني تعرف احتلالا استيطانيا (اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره غصبا وإحلال مجموعات استيطانية أجنبية محله بقوة السلاح)، ومن هنا تستمد هذه القضية إحدى أهمّ خصوصياتها، ما يدعو إلى التعبير عن موقف السلطة التأسيسية عن موقفها بوضوح وبعبارات واضحة صلب الدستور. حيث سيدعو هذا التنصيص الحكومات المستقبلية والمجالس النيابية اللاحقة على أخذها بعين الاعتبار. واقترح المساندون لهذا التوجّه التأكيد على مساندة الشعب الفلسطيني حتى نيل كل حقوقه وتحرير كامل أرضه، مبررين هذه الإضافة بكونها تعطي رسالة ايجابية أكثر من كونها سلبية. وأضاف البعض الآخر أن التنصيص على حركات التحرر والقضية الفلسطينية بالدستور يمثل مسألة أساسية، لأن الدولة لها مواقف دولية وتوجهات وعلاقات مع محيطها الخارجي. وبالتالي فإن الرسالة المرجوُّ إيصالها هي أن الدولة ليست حرة حرية مطلقة، وإنما يجب أن تكون مناصرة لحركات التحرر وللحركة الفلسطينية. وهنا طرح سؤال حول المقصود من هذا التنصيص صلب الدستور: إن كان التكليف أم التشريف. باعتبار أنه إن كانت الأمور حبرا على ورق فلا إضافة فيها.  
وفي ارتباط بنصرة القضية الفلسطينية، تطرق النقاش إلى مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، حيث اعتبر البعض أن بالإمكان الاكتفاء بالتعبير عن نصرة القضية الفلسطينية دون التعرّض إلى تجريم التطبيع، إذ من شأن التنصيص الصريح على تجريم التطبيع أن يؤثر على الجانب الاقتصادي وأن يمثل عائقا جدّيا أمام تدفق الاستثمارات الخارجية على السوق التونسية. وذهب رأي آخر إلى أنه من الأفضل ـ إذا كان تنظيم هذه المسألة قانونيا أمرا ضروريا ـ أن يكون ذلك بمقتضى نص تشريعي (المجلة الجنائية) وليس صلب الدستور، وذلك لما تقتضيه معالجة هذا الأمر من دقة وتوضيح وتفصيل لشروطه ومحتواه (تحديد الممارسات أو الآراء أو المعاملات التي تعتبر من قبيل التطبيع) وآثاره (العقوبات المحتملة لمرتكب جريمة التطبيع). بينما اقترح رأي آخر إلى ضرورة التنصيص على تجريم التطبيع بوصفه مبدأ دستوريا، والتعرّض إليه بالتفصيل بمقتضى نص تشريعي (قانون). 

2.    أما بخصوص مناقشة "الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في نطـاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية للشعب"، فقد اعتبر عدد من أعضاء اللجنة أن لا يتمّ التنصيص عليها صلب الدستور إطلاقا. لأن مبدأ السيادة (الفصل 1 من الدستور) يمكّن الحكومات التونسية في كل الأحوال من رفض التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على أيّة معاهدة لا تتماشى مع خياراتها المستقلة (مخالفة القيم الدينية والحضارية للشعب التونسي) أو تخالف أحكام الدستور. ونظرا إلى شمولية الفصل الأول فلا داعي للتأكيد في كل بند على نفس الفكرة.
وفي المقابل، اتجه رأي آخر إلى أنه في صورة وجود موقف يستدعي التأكيد على الفصل الأول وتدعيمه فلا ضير في ذلك باعتبار أن التنصيص على الأمور صراحة من شأنه أن يقي خطر التأويلات المستقبلية. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن النقاش في هذا العنصر يهم جانبين: 1- عدم المصادقة مستقبلا على معاهدات تتعارض مع الشريعة الإسلامية و/أو مع الثوابت القيمية الحضارية من ناحية، و2- إدراج تنصيص دستوري يسمح بمراجعة المواثيق المنجزة والمعاهدات المصادق عليها والمتعارضة مع هذه القيم والثوابت من ناحية أخرى.
· تطرّق النقاش إثر ذلك إلى قيمة التكافل الاجتماعي، واتجه أغلب أعضاء اللجنة إلى أهمية إكسائها قوة دستورية، باعتبارها قيمة حضارية ودينية وأخلاقية وفلسفية سامية كادت تندثر لدى المجتمع التونسي المعاصر. وبالتالي، فإن إدراجها صلب الدستور من شأنه أن يُحييها ويعزّزها ويجعل منها أساسا متينا للحمة الاجتماعية وللوحدة الوطنية. وتمّ التأكيد في هذا السياق على ضرورة التمييز بين التنصيص عليها بوصفها التزاما ببذل عناية أو بوصفها التزاما بتحقيق نتيجة. حيث من الواقعية بمكان أن يتم إلزام الدولة بالسعي إلى توفير آليات تحقيق التكافل الاجتماعي.
· وفي ختام الجلسة أعلم السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة الأعضاء أن مكتب اللجنة منكبّ على حوصلة مجمل أعمال اللجنة خلال جلساتها السابقة، وعلى دراسة مختلف الآراء والمواقف والوثائق التي وردت عليها لإعداد مسوّدة أولى لمشروع توطئة الدستور،       والتي يعتزم المكتب عرضها على المناقشة في الجلسات المقبلة للجنة.
*
قرارات اللجنة:
1.
قررت اللجنة الاستماع إلى الأستاذ قيس سعيد وإلى ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل، وهما أستاذا القانون العام: السيد محمد القاسمي والسيدة إقبال بن موسى.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الأربعاء 28 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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